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مأموری ة  (  الن زاع الق ائم ب ین م صلحة ال ضرائب الم صریة       فى شأنـ  وزارة التجارة والصناعة  

والھیئة العامة للتحكیم واختبارات القطن حول مطالب ة م صلحة          ) ضرائب الشركات بالاسكندریة    

   .٢٠٠٣ وحتى عام ١٩٨١الضرائب المصریة للھیئة بسداد الضریبة عن السنوات من عام 

  

  

  

 ان الم   شرع ف   ى ق   انون ٩/٦/٢٠١٠ ف   ى اس   تبان للجمعی   ة العمومی   ة بجل   ستھا المنعق   دة   

 وال ذى ت سرى احكام ھ    – الملغ ى  ١٩٨١ل سنة  ) ١٥٧(الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رق م   

 ف  رض ض  ریبة ارب  اح ش ركات الام  وال عل  ى الھیئ  ات العام  ة وغیرھ  ا م  ن  –عل ى الن  زاع الماث  ل  

ة ولم ی ستثن م ن ذل ك الا    الاشخاص الاعتباریة العامة بالنسبة لما تزاولھ من نشاط خاضع للضریب   

 ب صفة عام ة   –وجعل مناط الخضوع لل ضریبة  . جھاز مشروعات الخدمة الوطنیة بوزارة الدفاع      

 ان یكون نشاط الممول قائما على فكرة المضاربة بھ دف تحقی ق ال ربح ، ول ذلك یج رى ح ساب                     –

ر مناط الخ ضوع  نسبة الضریبة على اساس صافى الربح المتحقق من مباشرة النشاط فاذا لم یتواف      

  .للضریبة على ھذا النحو لم یكن ثمة محل للخضوع لھا 

  

ولاحظ  ت الجمعی  ة العمومی  ة ان  ھ بقی  ام ال  شخص الاعتب  ارى الع  ام بتوری  د ف  ائض م  وارده    

 بف  رض –بالكام  ل س  نویا ال  ى الخزان  ھ العام  ة للدول  ة لا یك  ون ھن  اك ثم  ة الت  زام ب  أداء ال  ضریبة      

ص  فتا ال  دائن  " وزارة المالی  ة " یجتم  ع ف  ى ش  خص الدول  ة    لاتح  اد الذم  ة حی  ث  –الخ  ضوع لھ  ا  

والمدین ، ومن ثم فانة اذا كان ھناك محل لالزام ھذا الشخص الاعتبارى العام ب اداء ض ریبة ع ن                 

ھ ف ى النھای ة س وف یك ون ھ و ذات الخزان ھ       ئ  دااربح یتم توریدة الى الخزان ة العام ة ف ان الملت زم ب     

  . الت الیھا العامة خصما من تلك الارباح التى

  

  تقدم واذ تطالب مصلحة الضرائب الم صریة ھیئ ة التحك یم واختب ارات القط ن                 اوھدیا بم   

 اس تنادا لاحك ام الم ادة    ٢٠٠٣ وحت ى  ١٩٨١بسداد الضریبة عن نشاطھا خلال ال سنوات م ن ع ام     



 

م  ن ق  انون ال  ضرائب عل  ى ال  دخل س  الف البی  ان ، وك  ان الثاب  ت ان أغ  راض ان  شاء ھیئ  ة   ) ١١١(

  نة ــــ لس١٠٦ائھا بالقانون رقم ـــ وحسبما ورد بقرار انش–كیم واختبارات القطن فى جملتھا التح

 تھ  دف ال  ى الرقاب  ة عل  ى ن  شاط القط  ن الم  صرى حفاظ  ا عل  ى س  معتھ ومن  ع تلوث  ھ ، وھ  ى  ١٩٧٣

اھداف رقابی ة ت ستھدف تحقی ق النف ع الع ام ، ولا تق وم ف ى جوھرھ ا عل ى فك رة الم ضاربة بھ دف                   

  .ح ، فمن ثم ینتفى مناط خضوعھا للضریبة على شركات الاموال تحقیق الرب

 

  :مـــــــــــــؤدى ذلـــــك   

 

 ١٩٨١/١٩٨٢عدم خ ضوع ن شاط الھیئ ة العام ة للتحك یم واختب ارات القط ن ع ن الفت رة م ن ع ام               

 . الى ضرائب ارباح شركات الاموال ٢٠٠٢/٢٠٠٣حتى عام 

 

  )٣٢/٢/٣٩٦٩:  ملف رقم – ٢١/٧/٢٠١٠:  بتاریخ – ٤٢٠: فتوى رقم ( 
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